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عند تحليل النظام القانون للمرافق العامة، يميز فقهاء القانون الإداري بين المرافق العامة ذات الطبيعة الإدارية، أي تلك المرافق
العامة التقليدية الت تحمل ف الواقع وضع المرفق العام والت يصفها فقهاء القانون الإداري عادة بأنها " "المرافق العامة
المحضة"، والمرافق العامة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، ويعد هذا التمييز أحد مظاهر تراجع نظرية المنفعة العامة بسبب
التطورات الت حدثت نتيجة الأزمة الاقتصادية الت أدت إل لظهور نوع جديد من المرافق العامة. والسؤال هو ما إذا كان من
.المفترض أن يخضع للقانون الإداري


